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«المركزي»: حريصون على تعزيز متانة ونزاهة
القطاع المصرفي.. وجزاءات في حال المخالفة

أكد بنك الكويت المركزي، 
حرصه المطلق على مكافحة 
عمليــات غســيل الأمــوال 
وتمويل الإرهاب ومتابعته 
اللصيقة للجهات الخاضعة 
لرقابته للتحقق من التزامها 
جميــع  بتطبيــق  التــام 
المتطلبات المنصوص عليها 

في القانون.
وشــدد البنــك فــي بيان 
صحافــي أمــس، علــى انه لا 
يتــردد في توقيــع الجزاءات 
الصارمة في حــال وقوع أي 
مخالفــة وأنــه لا يتوانى في  
اتخاذ كل الإجراءات التي من 
شــأنها تعزيز متانة القطاع 

المصرفي والمالي ونزاهته.
وأكد البنك استمراره في 
نهجــه القائم علــى التعاون 
الدائــم والتــام مــع جميــع 
الجهات والمؤسسات المعنية 
ومن بينهــا وحدة التحريات 
المالية الكويتية والســلطات 

القضائية.
قضايا مثارة

وأوضح انه في ظل ما تم 
تداوله مؤخرا عبر وســائل 
الإعلام حيال قضايا تتعلق 
بعمليات غسيل أموال، فإنه 
يؤكــد قيامــه بالإجــراءات 
اللازمة فــي وقتهــا وأداءه 
لكامل المسؤوليات المنوطة 
به في هذا الشــأن وحرصه 

التحقــق من التــزام الجهات 
الخاضعة لرقابتها بمتطلبات 
القانون حرصا على ســمعة 

الكويت في هذا الشأن.
وذكر أن المــادة (١٤) من 
القانون حددت الدور الموكل 
إلى بنــك الكويــت المركزي 
والــذي يرتكز علــى إصدار 
إلــى الجهــات  التعليمــات 
الخاضعــة لرقابته وتحديد 
التدابيــر التــي يتعين على 
تلك الجهات اتخاذها اتساقا 
مــع درجة المخاطــر وحجم 
النشاط بالإضافة إلى الفحص 
الميداني والتحقق من الالتزام 
بمتطلبات القانون وتطبيق 
الجــزاءات المنصوص عليها 

في حال وقوع أي مخالفة.
تحديثات مستمرة

وقال البيان إن «المركزي» 
بادر عقب صدور القانون إلى 
إصدار تعليمات بشأن مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
إلــى البنوك فــي يوليو ٢٠١٣ 
«وقام البنك بتحديثها في مايو 
٢٠١٩ بما يتماشى مع تطورات 
المعايير الدولية، حيث يتعين 
بمقتضى هذه التعليمات على 
البنوك وضع الإجراءات الكفيلة 
بالتطبيق التام لجميع متطلبات 
المكافحــة المطلوبــة والالتزام 
بالمتابعة المستمرة للعمليات 
التي يقــوم بها العملاء، وذلك 
وفق متطلبات العناية الواجبة 
المطلوبــة فــي هــذا الشــأن». 
وفيما يتعلــق بالدور المنوط 
بالقطاع المصرفي والمالي تجاه 
العمليات المشبوهة، قال البيان 
إن المادة (١٢) من القانون تلزم 
جميع المؤسسات المالية «ومن 
بينها البنوك» بإخطار وحدة 
الماليــة الكويتية  التحريــات 
وليس بنك الكويت المركزي دون 
تأخير بأي معاملة أو محاولة 
لإجــراء معاملــة إذا توافــرت 
لديهــا دلائل كافية للاشــتباه 
بــأن الأموال التــي تجرى بها 
المعاملة متحصلة من جريمة أو 
مرتبطة بعملية لغسيل الأموال 

أو تمويل الإرهاب.

أكد قيامه بالإجراءات اللازمة وفي وقتها فيما يتعلق بالقضايا المثارة حول الشبهات المالية

المطلــق علــى التحقــق من 
امتثــال الجهــات الخاضعة 
لرقـــــابته للمتـــطلــــبات 
القانونيــة والتزامهــا التام 
الواردة  المتطلبــات  بجميع 
في التعليمات الصادرة من 
(المركــزي) وذلــك في إطار 
القانــون رقم (١٠٦) لســنة 
٢٠١٣ في شأن مكافحة غسيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضــاف أن هــذا القانون 
تم إعــداده بمراعاة متطلبات 
المعايير الدولية وحدد الأدوار 
المرســومة لجميــع الجهــات 
المعنية ومن بينها (المركزي) 
والجهــات الرقابيــة الأخرى 
والتــي يتعــين عليهــا أيضا 

القانون يُلزم المؤسسات المالية بإخطار «التحريات المالية» بالعمليات المشبوهة وليس «المركزي»  مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.. تماشياً مع أحدث المتطلبات الدولية

٥٠٠ ألف دينار الحد الأقصى 
للجزاءات المالية 

البنوك لا تتعامل مع الكيانات 
والأسماء المحظورة مالياً

«بلاك روك» تفاوض الكويت وصناديق خليجية للاستثمار في أسهمها

أشــار المركزي إلى انه حرصا منه على مكافحة 
عمليات غســيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد وجه 
البنوك إلى وضع البرامــج والنظم التقنية المتطورة 
التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات 
المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة 
بغرض متابعتها والتأكد من اتســاقها مع المعلومات 
المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشديد على ضرورة 
قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية 
بأي معاملــة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر 

الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وقال ان تعليمات بنك الكويت المركزي أكدت ضرورة 
تحديث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا 
الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشيها مع 
أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات 

في هذا الخصوص.
وأوضح انه في حدود المسؤوليات والالتزامات التي 
نص عليها القانــون يقوم (المركزي) من خلال مهام 
التفتيش الميداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ 
أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات 
الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة 

منه في هذا الخصوص.

أكد البنك المركزي في بيانه على أن الجهات الخاضعة 
لرقابته تقوم بأداء واجباتها في هذا الشأن على النحو 
الوارد في القانون، وكذلك القرارات الصادرة من لجان 
العقوبات التابعة لمجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع 
من ميثــاق الأمم المتحدة والقــرارات ذات الصلة التي 
تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في 

وزارة الخارجية بالكويت.
وقال ان البنــوك تمتنع كليا عن التعامل مع أي من 
الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية 
بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) وغيرها من متطلبات 

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح انه بموجب المادة (١٦) من القانون ١٠٦ لسنة 
٢٠١٣ تأسست وحدة التحريات المالية الكويتية «وهي وحدة 
ذات شخصية اعتبارية مستقلة - ولا تتبع بنك الكويت 
المركزي - وقد اختصها القانون بالمســؤولية عن تلقي 
تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن 
يكون عائدات من جريمة أو أموالا مرتبطة بعمليات غسل 
أموال أو تمويل إرهــاب ومن ثم تحليل تلك المعلومات 
لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافية إبلاغ النيابة 
العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة 

ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».

محمود عيسى

في خطوة أثبتت قوة العلاقة التي تربط 
الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري 
فينك، مع اكبر الصناديق الاســتثمارية 
ومصادر الأموال والمستثمرين في الولايات 
المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، ذكرت 
وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن فينك يسعى 
لاستقطاب مديري بعض كبرى المؤسسات 
الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية 
بالعالم لشــراء ما قيمته ١٤ مليار دولار 
من أسهمها بعد أن تخلصت منها شركة 
«PNC»، وهي مصرف أميركي للخدمات 
المالية، حسب ما نسبته الوكالة الى مصادر 
مطلعة خاصة على الموضوع طلبت عدم 
الكشــف عن هويتها نظرا لخصوصية 

المسألة. 
وأضافــت بلومبيــرغ أن مــن بين 
المســاهمين الحاليين الذين شاركوا في 
 ،«PNC» شراء الأسهم الجديدة التي باعتها
 ،«Wellington Management» :كلا مــن
 Fidelity»و  ،«Capital Group Cos»و
الى أن صندوق  Investments»، مشيرة 
البالغ قوامه تريليون  الثروة النرويجي 

دولار وشــركة تيماســيك هولدنجز 
الاســتثمارية الحكومية في سنغافورة 

رفعا استثمارهما في الشركة أيضا.
وفي سياق استعراضها لشبكة علاقات 
فينك الواسعة في الشرق الأوسط، قالت 
بلومبيرغ إن اربع جهات استثمار حكومية 
على الأقل في المنطقة تضم كلا من الهيئة 
العامة للاستثمار الكويتية، وشركة مبادلة 
للاســتثمار في أبوظبــي، وهيئة قطر 
للاســتثمار، وصندوق الاستثمار العام 
السعودي كانت من بين المشترين الجدد 

في الصفقة. 
وكان المؤسس والشريك في شركة بلاك 
روك متحدثا دائم الحضور في الأحداث 
السعودي،  الثروة  التي نظمها صندوق 
كما ظهر فينك في مؤتمر بالرياض إلى 
جانب وزراء مالية المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين. وقبل شهرين، كان 
في أبوظبي، حيث عقد اجتماعا مع حاكم 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ووقع اتفاقية للاستثمار في البنية التحتية 

النفطية للإمارة.
وتقول بلومبيرغ ان صفقة بيع شركة 
«PNC» المذكورة لأسهمها يعتبر ثاني أكبر 

عرض ثانوي لشركة أميركية يسجل حتى 
الآن وفقا للبيانــات التي جمعتها، وقد 
ساعد الاهتمام القوي الذي أبداه هؤلاء 
المستثمرون الذين يتمتعون بالملاءة المالية 
شركة PNC على إنهاء الصفقة بسرعة. 
وقال فينك خلال مقابلة بثت مباشرة في 
١٤ مايو إن البنك الأميركي تمكن من بيع 
الأســهم في غضون أربعة أيام من يوم 
إبلاغه شــركة «بلاك روك» بعزمه على 

التخارج من الأسهم.
وأشارت بلومبيرغ الى أن عملية البيع 
أنهت العلاقة التي استمرت ٢٥ عاما بين 
PNC وأكبر شــركة لإدارة الأصول في 
العالم. وكانت فكرة بيع PNC لأسهمها في 
«بلاك روك» تدور حول صناعة الخدمات 
المالية وتم وضع علامة استفهام على حجم 
الحصة كنقطة خطر في اختبارات الضغط 
في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
وفقا لمصادر مطلعــة ذكرت ان البنوك 
الاستثمارية كانت تسعى للحصول على 
حصة في الصفقة لمدة عقد على الأقل. 
وكان التوقيت منطقيا حيث كانت الشركات 
في جميع أنحــاء العالم تتطلع إلى دعم 
الميزانيات العمومية وسط جائحة كورونا.

تقرير الشال

١٧٫٩ مليار دولار صفقات اندماج واستحواذ 
في الكويت خلال ٩ سنوات

١٥٫٨ مليار دينار عجزاً محتملاً للموازنة
في السنة المالية الحالية

تغير أولويات الأطراف الداخلة 
في الصفقة، أو نتيجة عدم توفر 
التمويل الخارجي الضروري 
لتنفيــذ الصفقــة. وكذلك قد 
يكون للتحديات اللوجســتية 
التي تسببها (وسوف تستمر 
في تسببها في المدى المنظور) 
جائحة كورونا تأثير كبير على 
هذه الصفقــات، حيث لم يعد 
من الممكن عقــد الاجتماعات 
المتواصة المباشــرة لتسريع 
المفاوضات أو الحصول على 
الموافقات الضرورية من الجهات 
الرقابية. وقد بلغ إجمالي قيمة 
صفقات الاندماج والاستحواذ 
في العالم نحــو ٧٣٠٫٥ مليار 
دولار خــلال الربع الأول من 
عام ٢٠٢٠، بانخفاض ٢٥٪ عن 
العام الماضي، وفقا  مستويات 
لبيانات متوفرة من ريفينيتيف.

بسبب الوباء الحالي، ويبقى 
العجز الفعلي متغيرا تابعا 
لحركة أسعار وإنتاج النفط 
خــلال ما تبقى من الســنة 

المالية.
انه  التقريــر  وأوضــح 
لا ينصــح إطلاقــا باعتماد 
المذكــور،  العجــز  رقــم 
واســتمرار أســعار النفط 
عند هذا المستوى المنخفض 
مستحيل، فذلك يعني خروج 
معظــم النفــوط التقليدية 
وغير التقليدية من الإنتاج 
لأن تكلفتــه أعلــى من هذا 

المستوى من الأسعار.

الصفقات في الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥ 
مقارنة بنحو ٣٥٫٢٪ في الفترة 
٢٠١٦ - ٢٠١٩، بينمــا ارتفعت 
صفقات شراء حصص أقلية 
من ٣٨٪ للسنوات ٢٠١١ - ٢٠١٥ 
إلى نحــو ٥٣٫٧٪ للســنوات 
٢٠١٦ - ٢٠١٩. ورأى التقريــر 
انه سيكون لوباء «كوفيد-١٩» 
بالإضافة إلى ضعف أســعار 
النفط تأثير سلبي كبير على 
الاقتصادات المحلية والإقليمية 
وبالتالــي علــى أداء معظــم 
القطاعات والشركات المحلية. 
حالة عدم اليقين قد ينتج عنها 
إلغاء أو تأجيل بعض صفقات 
الاندماج والاستحواذ التي كانت 
التنفيذ أو الإعداد نتيجة  قيد 
المخاطــر المرتفعة التي يمثلها 
الوباء وتأثيرها على الافتراضات 
التي بنيــت عليها الصفقة، أو 

جملة إيرادات الموازنة للسنة 
الماليــة الحاليــة نحو ٤٫٨ 

مليارات دينار.
وبمقارنــة هــذا الرقــم 
المصروفــات  باعتمــادات 
البالغــة نحــو ٢٢٫٥ مليار 
دينــار، فمــن المحتمــل أن 
تسجل الموازنة العامة للسنة 
الماليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ عجــزا 
قيمته ١٥٫٨ مليار دينار، لكن 
شهرين لا يصلحان سوى 
لاستخدامهما كمؤشر على 
الحجــم الافتراضي لعجز 
الموازنة في ظل الانخفاض 
الكبير بمعدل أسعار النفط 

كانت الصورة مغايرة بالنسبة 
إلى قيمة الصفقات، حيث بلغ 
إجمالي قيمة الصفقات خلال 
٢٠١١-٢٠١٥ نحــو ٨٫٣ مليارات 
دولار، مقارنة بنحو ٩٫٦ مليارات 
دولار للحقبة الثانية ٢٠١٦-٢٠١٩ 
أو بمعدل نحو ٨٤ مليون دولار 
للصفقة الواحدة، أي أكثر من 
ضعف معدل قيمة الصفقة خلال 
الحقبة الأولى. وأشار التقرير 
الى انه مع تراجع أسعار البترول 
وتأثيرها مباشرة على الاقتصاد 
المحلي، فقد تغير توجه صفقات 
الاندمــاج والاســتحواذ من 
صفقات الاستحواذ على الأغلبية 
(أو شراء الأصول بالكامل) إلى 
صفقات شراء حصص أقلية 
في الشركات، حيث بلغت قيمة 
صفقات الاستحواذ على الأغلبية 
نحــو ٤٩٫٨٪ من إجمالي قيمة 

دينار، وفي حال اســتمرار 
مستويي الإنتاج والأسعار 
على حاليهما - وهو افتراض 
قد لا يتحقق- فمن المتوقع 
أن تبلــغ جملــة الإيرادات 
النفطية بعد خصم تكاليف 
الإنتاج لمجمل السنة المالية 
الحاليــة نحــو ٢٫٩ مليــار 
دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 
١٠ مليــارات دينار عن تلك 
المقدرة في الموازنة للسنة 
الماليــة الحاليــة والبالغة 
نحو ١٢٫٩ مليار دينار. ومع 
إضافة نحو ١٫٩ مليار دينار 
إيرادات غير نفطية، ستبلغ 

قــال تقريــر «الشــال» 
الاقتصادي انه خلال السنوات 
التسع الأخيرة (٢٠١١ - ٢٠١٩)، 
الكويت نحــو ٣١٧  شــهدت 
صفقــة اندماج واســتحواذ 
وبقيمة إجماليــة بلغت ١٧٫٩ 
مليار دولار، حســب البيانات 
المتوفرة من موقع ريفينيتيف 
(Refinitiv). وقام التقرير بتقسيم 
صفقات الاندماج والاستحواذات 
خلال الفترة المذكورة لحقبتين 
مختلفتــين حيث تمتد الحقبة 
الأولى للسنوات ٢٠١١ - ٢٠١٥ 
والحقبة الثانية للسنوات ٢٠١٦ - 
٢٠١٩، علما بأن الكويت قد حققت 
في الحقبة الأولى فوائض في 
ميزانية الدولة بإجمالي بلغ نحو 
٤٧٫٦ مليار دينار أو نحو ١٥٨ 
مليار دولار، بينما حققت في 
الحقبة الثانية عجزا بنحو ١٩٫٣ 
مليار دينار أو نحو ٦٤ مليار 
دولار نتيجة تراجع أسعار النفط. 
في الحقبة الأولى، شهد عدد 
صفقات الاندماج والاستحواذ 
اتجاها متصاعدا، حيث سجلت 
الكويت ٢٠٣ صفقــة اندماج 
واستحواذ بمعدل سنوي بلغ 
نحو ٤١ صفقة خلال السنوات 
٢٠١١-٢٠١٥. ولكن خلال الحقبة 
الثانية تراجع عدد الصفقات إلى 
نحو ١١٤ صفقة بمعدل سنوي 
بلــغ نحــو ٢٩ صفقة خلال 
السنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٩. ولكن 

ذكر تقرير «الشال» أن 
معدل ســعر برميل النفط 
الكويتــي لشــهر مايو بلغ 
نحو ٢٣٫٩ دولارا، وهو أدنى 
بنحو ٣١٫١ دولارا للبرميل 
أي بما نسبته نحو ٥٦٫٥٪ 
عن السعر الافتراضي المقدر 
في الموازنة الحالية والسعر 
المالية  الافتراضي للســنة 
الفائتــة والبالغ ٥٥ دولارا 

للبرميل. 
المالية  الســنة  وكانــت 
الفائتــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ التــي 
انتهت بنهاية مارس الفائت 
قــد حققت لبرميــل النفط 
الكويتي معدل ســعر بلغ 
نحو ٦١٫٦ دولارا، وكان معدل 
ســعر البرميل لشهر مايو 
٢٠٢٠ أدنى بنحو ٦١٫٢٪ أو 
نحو ٣٧٫٧ دولارا للبرميل 
عن معــدل ســعر البرميل 
للسنة المالية الفائتة، وأدنى 
بنحــو ٧٢٫٢٪ أو نحو ٦٢٫١ 
دولارا للبرميل من ســعر 
التعادل الجديــد للموازنة 
الحالية البالــغ ٨٦ دولارا، 
وفقا لتقديرات وزارة المالية 
وبعد اقتطاع الـ ١٠٪ لصالح 
احتياطي الأجيال القادمة.

وقال التقرير انه يفترض 
أن تكون الكويت قد حققت 
إيرادات نفطية في مايو بما 
قيمتــه نحو ٣٤٤٫٦ مليون 

استمرار أسعار النفط عند المستوى المنخفض.. مستحيلانخفضت ٢٥٪ إلى ٧٣٠٫٥ مليار دولار على مستوى العالم بالربع الأول

«الوطني»: ننتهج سياسة صارمة بتنفيذ قواعد 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أكــد بنك الكويت الوطني 
أنه ينتهج سياســة حصيفة 
وصارمــة في تنفيــذ قواعد 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع 
التعليمات الصادرة من بنك 
الكويت المركــزي، وفي إطار 
القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ 
في شأن مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهــاب، والذي تم 
إعــداده وفقــا للمتطلبــات 

والمعايير الدولية.
وشــدد البنك على أن كل 
التي  السياسات والإجراءات 
تستهدف نظم الرقابة الخاصة 
بإطــار عمل مكافحة عمليات 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
تطبق على مستوى مجموعة 
بنك الكويت الوطني وتأخذ 
في اعتبارها تطبيق التعليمات 
الرقابيــة الأكثــر تشــدد في 
كل دولة والصــادرة في هذا 

الخصوص.
برامج متطورة

وأوضح البنك أنه يمتلك 
التقنيــة  البرامــج والنظــم 
المتطــورة في مجال مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
التي تقدم تنبيهات تلقائية 
بشــأن العمليات والمعاملات 
المنفذة على حسابات العملاء 
وفق ســيناريوهات متعددة 
بغــرض متابعتهــا والتأكد 

بمكافحــة عمليــات غســيل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
على مستوى المجموعة وهي 
مسؤولة مباشرة أمام مجلس 
إدارة البنك للتأكد من القيام 
بتطبيق سياسات وإجراءات 

البنك في هذا الشأن.
٣معايير تفصيلية

وأكد البنك أن سياســته 
بشأن مكافحة غسيل الأموال 
وتمويــل الإرهــاب تتضمن 
معاييــر تفصيليــة حــول 
إطــار عمل «اعــرف عميلك» 
وهــي المعاييــر التــي تحدد 
قبول العميــل والتحقق من 
هويته، كما أنها تحدد إجراءات 
إثبات الشخصية والمستندات 
المطلوبــة لفتــح حســابات 
للعمــلاء والتحديث الدوري 
بشكل منتظم لهذه البيانات.

وبــين البنــك أنــه ملتزم 
بإخطــار وحــدة التحريــات 
المالية الكويتية بأي معاملة 
أو أي محاولة لإجراء معاملة، 

فور توفــر الدلائــل الكافية 
للاشتباه فيها وفقا لتعليمات 
بنك الكويت المركزي في هذا 

الخصوص.
وشــدد الوطني على أنه 
لــم تســجل علــى البنك أي 
جــزاءات ماليــة أو تنبيهات 
غســيل  مكافحــة  تخــص 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
خــلال الســنوات الماضيــة، 
وذلــك بفضل التــزام البنك 
بالقواعد والتعليمات الصارمة 
والمتكررة من بنــك الكويت 

المركزي في هذا الشأن.
وأوضــح أن البنــك الذي 
يتواجــد فــي ٤ قــارات عبر 
١٥ دولــة حــول العالم يتبع 
تعليمــات مكافحــة غســيل 
الأموال وتمويل الإرهاب التي 
تصدر عــن الجهات الرقابية 
في تلــك الدول كمــا ويقوم 
بتحديثها بشــكل مســتمر، 
علمــا بأن الجهــات الرقابية 
التــي تخضع لهــا مجموعة 
مصرفنــا على ســبيل المثال 
لا الحصــر تشــمل الجهــات 
الرقابية في الولايات المتحدة 
الأميركيــة والمملكة المتحدة 
والصين وفرنسا وسنغافورة 
بالإضافة إلى الكويت، حيث 
إن سياسات مكافحة غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب يشمل 
نطاق تطبيقهــا كل عمليات 

وأنشطة المجموعة.

ً بما يتماشى مع تعليمات «المركزي».. وبتطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشددا

من اتســاقها مــع المعلومات 
المتوافرة عن أولئك العملاء.

وأوضــح بنــك الكويــت 
الوطني أنــه يقوم بمراجعة 
السياســات  وتحديــث 
والإجــراءات والنظم المتبعة 
لديــه علــى نحــو مســتمر، 
لضمان تماشــيها مع أحدث 
المتطلبــات الدولية، كما أنه 
ينظــم وعلــى نحــو دوري 
برامــج تدريبية متخصصة 
لموظفيه للتأكد من أنهم على 
دراية واطلاع مستمر بأفضل 
الممارســات الدولية المعمول 
بها في مجال مكافحة غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك 
فضلا عن تطبيقهم لإجراءات 
وسياســات مكافحة غســيل 
الأموال وتمويل الإرهاب في 

عملهم اليومي.
أنــه قــام  البنــك  وبــين 
بتخصيص وحدة مســتقلة 
مهمتهــا الرقابة على تطبيق 
البنــك الخاصــة  سياســة 


